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جانب وزارة الخارجية والمغتربين 
مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية 



الموضوع:   الاجابة على ملاحظات وتوصيات لجنة القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري حول تقرير لبنان (الجامع للتقارير من 18 الى 22 عن الفترة 2004-2014) التي تمت مناقشته في جنيف يومي 10و11 لآب 2016 . 
المرجـع :  كتابكم رقم 1210/8(ح) تاريخ 5/9/2016 

	اشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه، 

وبما ان المطلوب هو ابداء الرأي والجواب على الفقرات 33و34و41و42و46و54 من ملاحظات فاننا نبدي التالي: 


1- الفقرتان 33 و34 ( ثلث اللجنة على حق اللاجئين في العمل في بعض القطاعات)، فاننا نبدي التالي: 

أ – كان الاجدر باللجنة ان تعمد الى التفريق بين اللاجئ والنازح ، والنزوح السوري بعد سنة 2012 تسبب للبنان بالكثير من المشاكل ، ومنها ارتفاع نسبة  البطالة حتى زادت على 30% اللبنانيين وهذا ما دفع وزارة العمل الى حصر الاعمال باللبنانيين للحفاظ على لقمة عيشهم ويصبحون هم الذين يحتاجون للمساعدة عوضا عن النازحين. 

ب – ان اللاجئين الفلسطينيين الذين يعود تاريخ دخولهم الى لبنان منذ سنة 1948 وفق القرارات التي تصدر سنويا عن وزير العمل المتعلقة بالمهن المحصورة باللبنانيين سمحت لهم بالعمل كما للبنانيين دون اي تمييز ووفق القوانين التي يخضع لها اللبنانييون انفسهم.  

لذا، يقتضي على اللجنة التمييز بين اللاجئ والنازح، والنازحون يزيدون على ثلث عدد سكان لبنان ويمكنهم العمل في الزراعة والبناء واعمال النظافة. 

ج – ان المادة 18 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 ( تنظيم عمل الاجانب) اجازت للنقابات تقديم بيان في شهر كانون الثاني من كل سنة يشتمل على عدد اللبنانيين العاملين  في كل مهنة واسماء  العاطلين منهم عن العمل ، ومطان اقامتهم ومؤهلاتهم . وان كانت النقابات لم تمارس هذا الحق الذي اعطي لها،  فان الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية وتأمين فرص عمل للعاطلين عن العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. 


2- عاملات الخدمة المنزلية المهاجرات ( الفقرات 41-42): 

أ – ان  تشكيل  لجنة التسيير الوطنية في وزارة العمل  بشأن وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان وهي تضم ممثلين عن الحكومة  واصحاب العمل  والعمال بالإضافة الى المنظمات الاهلية تعمل حاليا على دراسة : 
1- الغاء نظام الكفالة 
2- التأمين على عقد العمل 

وهذه تحتاج الى احداث تعديل في التشريعات الوطنية، والى دراسات تحديد الكلفة  وكلها تتم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. 

اما حول تعديل المواد (2 و5 و7) من عقد العمل الموحد للعاملات في الخدمة المنزلية، فان مضمون هذه المواد لا يستدل منه اي سوى القيام بالعمل بكل اقامة واخلاص من قبل العامل، وهذا العقد هو شرعة المتعاقدين  ممكن لاي عامل ان يرفقه  ولا يقبل به اذا كانت هذه البنود مجحفة بحقه، مع العلم ان هذا العقد تم بالتشاور بين الحكومة واطراف الانتاج بالاضافة الى المنظمات الاهلية وسفارات الدول التي تستقدم منها العمالة المنزلية، وبالتشاور مع مكتب العمل الدولي في بيروت.  

وعلى هذا الاساس وضع  مشروع قانون يتعلق بالعمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية، كما تم اعداد مشروع قانون يتعلق بالاجازة  للحكومة الانضمام الى اتفاقية العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق لعمال المنازل.  ولكن يجري العمل جديا على الغاء نظام الكفالة كما ذكر سابقا وهو يحتاج لمزيد من الوقت. 

لقد عقدت وزارة العمل  لقاءات مع اصحاب مكاتب الاستقدام لارشادهم لكيفية العلاقة الواجبة ان تسود بين صاحب العمل والعاملة واحترام الذات  الانسانية لدى هذه الاخيرة، وواجب اجراء دورات تدريبية للطرفين اي صاحب العمل والعاملة الاول بتحسين المعاملة والثانية لالمامها بالعمل واكتساب المهارة. 

3- اعداد مشروعي قانون : 
أ -  مشروع قانون العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية ويشمل جميع من يعمل في المنازل من وطنيين واجانب. 
ب – مشروع قانون يتعلق بالاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية العمل الدولية رقم 199 المتعلقة بالعمل اللائق لعمال المنازل. 
ج – اصدار القرار رقم 168/1 تاريخ 27/1/1925 ( تنظيم مكاتب الاستقدام)  وضرورة اقتصاد عملها على الاستقدام وصفوف اي صفة تجارية واعلانية عن المكتب. 


د – تغيير العمل والمهنة اصبح بالامكان القيام بهما دون اية عراقيل، وجرى توظيف مجموعة من المساعدات الاجتماعيات بهدف متابعة  العاملات في الخدمة المنزلية. 
هـ - انشاء خط ساخن لدى وزارة العمل لاستقبال شكاوى العاملات في الخدمة المنزلية. 

4- المصادقة على الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان تحتاج الى مزيد من الدرس  وخاصة بما يتعلق بالعمال المهاجرين وافراد اسرهم وهي مرتبطة بانهاء تواجد النزوح السوري على الاراضي اللبنانية  والقوانين اللبنانية ولا سيما قانون العمل تحمي حقوق العاملين سواء اكانوا وطنيين ام اجانب. 


3- التشاور مع المجتمع المدني: 
ان التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الانسان تتم من خلال اللجان التي انشأتها وزارة العمل وهي متعددة الاطراف والجهات الاهلية المختصة. ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 

أ – لجنة الحوار المستدانم 
ب – لجنة التسيير الوطنية بشأن وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان
ج – لجنة تفعيل عمل الاشخاص المعوقين 
د – لجنة مكافحة اسوأ اشكال عمل الاطفال. 


وعلى ضوء ما تمت الاشارة اليه ، فانه سيصار للاخذ بالتوصيات التي تهدف لخدمة الانسان وتفعيل دوره في بيئة لائقة بالعيش الكريم. 

									وزير العمــــــــل
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